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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن استكمال الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- استكمال الرفع فيما اتصل بالأول.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول استكمال الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء
II. موضوع المقالة 
يقول سيبويه في الباب الثاني الذي عقده للحديث عن "حتى":

واعلم أن ما بعد حتى لا يُشرك الفعل الذي قبل حتى في موضعه كشركة الفعل الآخر الأول، إذا قلت: لم أجئ فأقل، ولو كان ذلك لاستحال كان سيري أمسِ شديدًا حتى أدخله، ولكنها تجيء كما تجيء ما بعد إذا وبعد حروف الابتداء، وكذلك هي أيضًا بعد الفاء إذا قلت: ما أحسن ما سرت، فأدخلها؛ لأنها منفصلة، فإنما عنينا بقولنا: الآخر متصل بالأول: أنهما وقع فيما مضى، كما أنه إذا قال:

	.... .... .... ....

	*
	فإن المندى رحلة فركوب



فإنما يعني أنهما وقع في الماضي من الأزمنة، وأن الآخر كان مع فراغه من الأول، فإن قلت: كان سيري أمس حتى أدخلها، تجعل أمس مستقرًّا- جاز الرفع لأنه استغنى، فصار كـ"سرت"، لو قلت: فأدخلها حسن، ولا يحسن: كان سيري فأدخل، إلا أن تجيء لخبر لكان.

وأقول: حديث سيبويه هنا يدور حول ثلاثة أمور:

أولها: أن الفعل المضارع الذي يلي حتى إذا رفع كان مستأنفًا لا صلة له بما قبلها من جهة الإعراب.

والثاني: أن هذا المضارع المرفوع بعد حتى، متصل بما قبلها من جهة أنه مسبب عنه وأنه ما وقع فيما مضى، وأن الثاني وقع عقب فراغ الأول.

والثالث: أن ما قبل حتى إذا رفع المضارع بعدها، لا بد أن يكون جملة تامة مستغنية عن حتى وما يليها.

وقد عبر سيبويه عن الأمر الأول بنفي أن تكون حتى عاطفةً تشرك ما بعدها بما قبلها في الإعراب، وفي ذلك يقول أبو علي في (التعليقة): يريد أن حتى هنا لا تشرك ما بعدها فيما قبلها كما تشرك حروف العطف فيما قبلها.

وقوله: ولو كان ذلك؛ أي لو أشركت، كما تشرك حروف العطف فيما قبلها؛ لاستحال رفع أدخل في قولك: كان سيري أمس شديدًا حتى أدخل، وإنما كان يستحيل هذا لأنها لو أشركت كما تشرك الواو لما جاز أن يعطف بها الفعل على الاسم، لكنك كنت تضمر أن بعدها ليصير الفعل معها في تأويل الاسم، ويصير أن والفعل في موضع رفع للعطف على سيري. انتهى.

وقول سيبويه: ولكنها تجيء كما تجيء ما بعد إذا وبعد حروف الابتداء، الضمير في لكنها من كلامه يراد به الجملة الواقعة بعد حتى المبدوءة بالمضارع المرفوع، وما في كلامي هذا بمعنى التي، ومعنى كلامي أنها بعد حتى مستأنفة، كالجملة التي تجيء بعد إذا وبعد حروف الابتداء، وقوله: وكذلك هي أيضًا بعد الفاء، إذا ما قلت: ما أحسن ما سرت فأدخلها؛ لأنها منفصلة، الحديث فيه كذلك عن الجملة الواقعة بعد الفاء في المثال الذي ذكره؛ فإنها جملة مستأنفة، وقوله: لأنها منفصلة، يعني به الفاء، والضمير فيه للفاء؛ فإنها في هذه العبارة استئنافية، وما بعدها منفصل عما قبلها في الإعراب، والأمر الثاني: وهو أن المضارع المرفوع بعد حتى متصل بما قبلها كاتصال ما بعد الفاء بما قبلها؛ لا يعنى به اتصال الإعراب وأن يكون معطوفًا عليه، ولو كان الأمر كذلك ما شبهت حتى بالفاء الاستئنافية، التي تفصل ما بعدها عما قبلها، وإنما يعنى به الاتصال في الوقوع وأنهما جميعًا وقعا فيما مضى، وأن الثاني وقع بعد انتهاء الأول.

والأمر الثالث: وهو أن ما قبل حتى -التي يرفع المضارع بعدها- لا بد أن يكون جملة تامة وضحه سيبويه بالمثال: كان سيري أمس حتى أدخلها، وبين فيه أن رفع ما بعد حتى يترتب على جعل أمس ظرفًا مستقرًّا؛ أي خبرًا لكان؛ لأن ذلك يجعل ما قبل حتى جملة تامة وما بعدها فضلة؛ ولهذا لا يجوز الرفع: إذا قلت كان سيري فأدخل؛ لأن الكلام قبل حتى لم يتم.

ثم يقول سيبويه: وقد تقع نفعل في موضع فعلنا في بعض المواضع، ومثل ذلك قوله لرجل من بني سلولة مولد: 

	ولقدْ أمَرُّ على اللئيم يَسبُّنى

	*
	فمضَيت، ثُمَّتَ قلت: لا يَعنينى



 واعلم أن أسير بمنزلة سرت، إذا أردت بـ"أسير" معنى سرت.

وأقول: يتحدث سيبويه بهذا عن وقوع الفعل المضارع في موقع الماضي؛ فإن الفعل أمر في البيت موضوع موضع مررت، ومثله لو وضع يسير في موضع سرت، لو قيل: أسير حتى أدخلها، وهذا الحكم ينسحب على ما بعد حتى من المضارع المرفوع، فإنه واقع موقع الماضي، فمعنى سرت حتى أدخلها: سرت حتى دخلتها، وإنما عبر الشاعر بالفعل المضارع؛ لأنه لم يرد ماضيًا منقطعًا، وإنما أراد أن هذا شأنه ودأبه فجعله كالفعل الدائم.

قال السيرافي: إنما يستعمل ذلك إذا كان الفاعل قد عرف منه ذلك الفعل خلقًا وطبعًا، ولا ينكر منه في المضي والاستقبال، ولا يكون لفعل فعله مرة من الدهر.

المراجع والمصادر
1. المرادي ابن أم قاسم المرادي، (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك) تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، 2001م.
2. ابن مالك الطابي، (شرح التسهيل) دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1990م.
3. ابن هشام عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري، (مغني اللبيب عن  كتب الأعاريب) تحقيق محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001م.
4. ابن هشام جمال الدين ابن هشام الأنصاري، (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك) بيروت، دار الحيل، 1979م. 
5. أبو حيان الأندلسي (ارتشاف الضرب من لسان العرب)، تحقيق: رجب عثمان محمد، ومراجعة: رمضان عبد التواب، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1998م.
6. الأنباري أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، (الإنصاف في مسائل الخلاف) دار الجيل، 1983م.
7. ابن أبي الربيع عبد الله بن أحمد ابن أبي الربيع، (التبسيط في شرح جمل الزجاجي) تحقيق: عياد بن عبد الثبيتي، دار العرب الإسلامي، 1986م

8. أبو البقاء العكبري محب الدين أبو البقاء العكبري، (التبيان في إعراب القرآن) اعتنى به: محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998م
9. الأشموني علي بن محمد الأشموني، (شرح الأشموني) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتاب العربي، 1955م.
10. الاسترابازي رضي الدين الاسترباذي، (شرح الرضى على الكافية) تحقيق: يوسف عمر، ليبيا، جامعة قار يونس، 1978م
11. بدر الدين بن الناظم، (شرح ألفية ابن مالك) تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت، دار العلمية، 2000م.
12. السيرافي الحسن بن عبد الله السيرافي، (شرح كتاب سيبويه) تحقيق: محمد عوني عبد الرؤوف، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 2003م.
13. السيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) عناية: أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1997م.
